
الباحثة: رتاج عبد الله غضبان غريب 
طالبة في كلية الحقوق جامعة الكويت سنة رابعة


عنوان البحث: خطورة القمار الالكتروني والقصور التشريعي

القمار الالكتروني هو عبارة عن العاب قائمة على الحظ والنتيجة الاحتمالية يقوم المتنافسين بالرهان على مبلغ معين ويكسبه الفائز، هناك صالات وانديه وكازينوهات تنظم لعب القمار وتشرف على هذه الألعاب وتشجع عليها من خلال إعلانات تسويقية توهم فيها الافراد بالمكاسب الضخمة التي ستغير حياتهم وتقودهم نحو الثراء، كما هو معلوم ان الكسب المشروع يأتي نتيجة عمل وجهد مقابل هذا الربح، فما يجذب الاعبين عموما والشباب خصوصا لانهم في بداية حياتهم في السعي لطلب الرزق والبناء هو سهوله وسرعة الكسب بلا تعب وبطريقة مسليه، علما بأن الفئة المستهدفة هي فئة الشباب بسبب حماسهم وقله وعيهم ولسهوله السيطرة عليهم وجعلهم مدمنين على هذه الألعاب، وذلك الإدمان يعود على هذه الاندية بالربح الكبير، وكما هو معلوم ان عنصر الشباب مهم جدا لبناء المجتمع والبلاد فعندما يتدمر هذا العنصر تتدمر تركيبه المجتمع وديناميكية تطويره، ولا شك ان ديننا الإسلام يحرم القمار بكل انواعه واشكاله قال تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: ( يا أيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (٩٠)، فكثره المتجهين لهذا النوع من الكسب الغير مشروع بسبب سهوله الوصول إليه لأنه الكتروني ولعدم وجود تشريع يحظر المقامرة الالكترونية جعل القمار الالكتروني آفة هذا العصر، فقانون الجزاء الكويتي قانون رقم  16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء في مادته رقم  205لم يحظر الا القمار في حال كان في مكان عام ولان القانون صدر في عام 1960 فلم يكن هناك مقامرة الكترونية آن ذاك، فيستلزم وضع نصوص تشريعية جديدة تنظم هذه المسألة لنحد من مخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى مصالح البلاد من نواحي اقتصادية وامنية، وسوف استعرض لكم جميع الآثار الخطرة التي ينتجها القمار الالكتروني (المبحث الأول): خطره على الفرد والمجتمع، (المبحث الثاني): مخاطره على البلاد واقتصاده. 




(المبحث الأول): خطره على الفرد والمجتمع

القمار الالكتروني خطره جسيم على الفرد اول خطر يترتب عليه هو الإدمان على لعب القمار ويصحب ذلك الإدمان ادمان المخدرات والخمور وذلك سيؤدي به الى ضياع وظيفته او اكمال دراسته ومستقبله بشكل عام، وسيدخله في سلك جرائم متشعبه كالدعارة وغسيل الأموال والقتل والسرقة، وأيضا سوف يدخل المدمن في دائرة ديون طائلة حيث انه سيصبح غارقا فيها وعاجزا عن سدادها مما ينتج عن ذلك ملاحقه الدائنين له وقد يهددونه بالقتل او ابتزازه بإلحاق الضرر على اسرته، وكل تلك المخاطر هي نبذة عن المخاطر المادية الملموسة التي ستصيبه وتصيب من حوله، فهناك مخاطر معنوية تقع على الفرد المدمن وهي امراض نفسية حادة متعددة قد تكون اكتئاب وقلق او اضطرابات ومشاكل في النوم او ضعف تقدير الذات مما قد يقوده الى الانتحار.


اما بالنسبة الى المخاطر الواقعة على المجتمع من حوله نتيجة ادمان الشخص على القمار أولا هو الطلاق في حال كان متزوج لانه سيصبح عنصر مؤذي في اسرته ومقصرا عن أداء التزاماته اتجاه هذه الاسرة، وسيلحقهم بأضرار فادحه نتيجة ادمانه وتورطه مع المجرمين قد يبيع كل ما يملك او يبيع منزله الذي يسكن فيه هو واسرته، فحتى لو كان المدمن غير متزوج سيصبع عاله على اسرته ومجتمعه وخطرا عليهم فقد يسرقهم او يؤذيهم او يقتل احدهم او جميعهم، وقد يدخل من حوله من اقربائه في مشاكل نفسية وصحيه ومادية نتيجة تدهور حالته بسبب الإدمان، وكذلك خطره ليس مقتصرا على الاسرة بل أيضا على اصحابه ربما يدعوهم هم أيضا الى هذه الألعاب، وبعد ذلك يدمرون انفسهم وعائلاتهم وتبدا تتشعب المشاكل والجرائم من جديد ويزيد التفكك الاسري، القمار الالكتروني كالوباء الذي يتفشى بين المجتمع لان القمار الالكتروني يستطيع ان يصل الى جميع فئات المجتمع بسبب توفر الأجهزة الالكترونية لدى جميع الاعمار.

 





(المبحث الثاني): مخاطره على البلاد واقتصاده

البلاد تتكون من أسس مهمه يجب ان تكون هذه الأسس متوفرة حتى تقوم البلاد على اقدامها وتقوى، على سبيل المثال الاقتصاد اذا قوى يقوي البلد ومن واجب البلد ان يوفر لمواطنيه الامن والأمان وحتى يوفر ذلك يجب ان يكون لديها اقتصاد لتمول احتياجها الأمني وكذلك الغذائي والى اخره من احتياجات توفرها الدولة من خلال الاقتصاد، فجميع الأمور مرتبطة في بعضها البعض أي بمعنى اخر اذا هدم اساس يهدم معه الأساس الآخر او يتأثر به، فالإدمان على المقامرة الإلكترونية ينتج كسب غير مشروع وذلك الكسب الغير مشروع سينتج ملائة ماليه كبيرة لدى المدمن، وسيقوده حب ربح المال السريع الى طرق غير مشروعه أخرى لتزيد مدخوله كغسيل الأموال واعمال الدعارة، وكل ذلك ينتج تضخم والتضخم يدمر الاقتصاد فقد يجعل الدولة تضطر الى تغير عملتها او تصدر اصدار نقدي جديد او تقترض، ونتيجة زيادة الجرائم بسبب القمار الالكتروني سيهدد الاستقرار بين السكان، وسيزيد الضغط على المرفق القضائي بسبب كثرة القضايا المرفوعة من الجرائم الناتجة عن القمار الالكتروني.


(المبحث الثالث): اقتراح بتعديل مادة 205 من قانون الجزاء الكويتي

قانون رقم  16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي تنص مادته رقم 205 على التالي: (كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ٣٧،٥ دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
فاذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ٧٥ دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل شخص ادار محلا عاما لألعاب القمار، او اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ١٥٠ دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من العاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما).



التعديل المقترح على المادة 205 هو كتالي:

(يحظر لعب القمار بكل أنواعه واشكاله ويعاقب لاعب القمار بالحبس مدة لا تجاوز ٥ اشهر وبغرامة لا تجاوز ٢٥٠ دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وخلال تنفيذه لحكم الحبس يعرض على طبيب نفسي مختص يقيم حالته النفسية فاذا تبين انه وصل لمرحلة الإدمان يتم البدء جبرا في تنفيذ خطة علاجية له، ويجبر على استكمال تلك الخطة العلاجية حتى لو نفذ مدة الحبس كاملة والا عوقب بغرامة لا تجاوز ٣٥٠ دينار.

فاذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق احكام الفقرة الأولى للخطة العلاجية مع مضاعفه الغرامة في حال عدم استكماله للخطة العلاجية.

وكل شخص يدير لعبة القمار او اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق احكام الفقرة الأولى للخطة العلاجية، وفي حال تخلف عن استكمال الخطة العلاجية المقررة عليه عوقب بالغرامة بما لا يتجاوز ٧٠٠ دينار. 

ويعد من العاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما).
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